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 امتحان في مقياس القرارات والعقود الادارية 

 السنة الثالثة ليسانس " قانون عام مجموعة ب"

 الموضوع الاول:

 نقاط" 10السؤال الاول :" 

 صحح العبارات التالية:

 تعتبر الاعمال التحضيرية التي تصدر عن الادارة العامة قرارات ادارية بمفهومها الضيق  -1

عتبرُالأعمالُالتحضيريةُالتيُتصدرُعنُالإدارةُالعامةُقبلُمرحلةُإصدارُالقرارُغيرُت ُ

مشمولةُبمواصفاتُالقرارُالإداري؛ُنظرًاُلأنهاُت عتبرُخطواتُتمهيدية.ُورغمُتأثيرُالقرارُ

لمرحلةُعلىُالمركزُالقانونيُللمخاطب،ُإلاُأنهُلاُيمكنُاعتبارهُقرارًاُإدارياًُخلالُهذهُا

بالمفهومُالضيق؛ُنظرًاُلعدمُاستكمالُمراحلُإصداره.ُلذا،ُيجبُأنُيصلُالقرارُإلىُ

 المرحلةُالنهائيةُويصدرُبشكلُنهائي،ُودونُأيُإجراءُلاحق،ُحتىُي عتبرُقرارًاُإدارياًُنافذاً

 دارية المركبة قرارات تصاحب اعمالا ادارية اخرى ولاتعني بالضرورة ان هناك اي ارتباط بينهما .تعتبر القرارات الا -2

ُسابقةُ ُتكون ُاخرىُقد ُادارية ُاعمالا ُقراراتُتصاحب ُهي ُالمركبة القراراتُالادارية

ُعلىُصدورُالقرارُاوُمعاصرةُلهُاوُلاحقةُلصدورهُمعُوجودُصلةُإرتباطُبينهما"

 اريةُالكاشفةُُبآثارُقانونيةُجديدةُتأتيُالقراراتُالاد -3

لا تنشئ مراكز قانونية جديدة و لا تحدث تغييرا أو تعديلا له، بل يقتصر أمر هذه القرارات على تأكيد وكشف وتقرير  

 مراكز قانونية كانت سائدة من قبل

 . تلجأ الادارة العامة كأصل عام ،وفي كل الاحوال الى التنفيذ الجبري لقرارتها الادارية -4

عند عدم التزام الأشخاص المخاطبين بالقرار الإداري طواعية،تستطيع السلطة الادارية المختصة بما تملكه من امتيازات السلطة 

العامة والسيادة في الدولة سلطة النفيذ الجبري دون ان تلجأ للقضاء ،لذلك فإن الإدارة لا تلجأ إلى هذا الأسلوب الاستثنائي، إلا 

 :حتى يتسم تدخلها الجبري لتنفيذ القرار الإداري بالمشروعية، وذلك وفقا للحالات التاليةفي أحوال محددة 

وجود نص قانوني يرخص للإدارة حق استعمال التدخل الجبري لتنفيذ القرار الإداري كتخلف فرد عن تسديد الضرائب،  -

 .فللإدارة بعد إنذاره أن تلجأ إلى حجز أمواله

 .الإدارة العمومية، أو نص قانوني يتعلق بتنفيذ قرار إداريرفض الفرد تنفيذ قرار  -

حالة الضرورة عندما تجد الإدارة نفسها أمام وضع استثنائي وخطر داهم ووشيك يؤدي بها إلى التدخل الفوري باستعمال  -

 لنظام العام.امتيازات السلطة العامة لتقوم بعملية التنفيذ الجبري، وذلك ما يقع عادة في إطار المحافظة على ا

 تكمن قوة سحب الادارة لقراراتها الادارية في تجريده من قوته بآثار مستقبلية  -5

تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي بقرار صادر عن السلطة الإدارية المختصة، ويترتب عليه إزالة كافة آثار 

 الاطلاق."القرار في الماضي والمستقبل، كانها لم توجد على 



 نقاط" 08السؤال الثاني : "

لقد اجاز المشرع الجزائري حالات لممارسة الاختصاص من غير الاصيل ،تسهيلا للعمل الاداري وضمانا لحسن سير المرفق 

 العام . وضح ذلك .

 مقدمة : يتطرق فيها الطالب الى مفهوم ركن الاختصاص وبيان عناصره 

 الاستثناءات التي ترد على الاختصاص الشخصي ؟طرح الاشكالية :فيما تتمثل 

 العرض :

 ) بيان مفهومه ،صوره شروطه وأثاره(التفويض الاداري 

 ) بيان مفهومه ،صوره شروطه وأثاره( الحلول في الاختصاص

 الانابة 

 خاتمة :النتائج المتوصل اليها 

 الموضوع الثاني :

 نقاط"  10السؤال الاول : " 

 ة:صحح العبارات التالي

 في مفهوم الصفقة العمومية على اعتبارها عقودا دارية   12-23لقد أكد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  -1

 .... ولم يتطرق لها بصفتها عقودا ادارية الصفقات العمومية عقود مكتوبةان   12-23القانون  من 02المادة جاء في نص  

 من الدفع بعدم التنفيذ هو ايضا القانون الخاص فأنه يستطيع المتعاقد في  مجال القانون الاداري ان يستفيد ى غرار عل -2

مجال القانون الإداري أن قاعدة سير المرفق العام بانتظام واستمرار تأبى أن يعطل المتعاقد أداء الخدمة لسبب من السباب مادام 

لتي تربط المتعاقد بالإدارة هي علاقة تعاون من أجل تسيير المرفق العام، وبناءا على ذلك في استطاعته أدائها، ذلك أن العلاقة ا

 .فإن المتعاقد لا يستطيع أن يستفيد من الدفع بعدم التنفيذ المقرر في القانون الخاص

 العمل. وطبقا لهذه القاعدة لا يستطيع المتعاقد أن يستند إلى تأخر الإدارة في سداد المقابل المالي لوقف 

 ولهذه القاعدو ضوابط تتمثل في 

الملاحظة الأولى: إن عدم تمسك المتعاقد مع الإدارة بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهتها يرتبط باستطاعة المتعاقد الاستمرار  

اصلة التنفيذ، ويجيز في التنفيذ، بمعنى آخر أن يراضي الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية على نحو يعجز معه المتعاقد على مو

 .التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الإدارة

الملاحظة الثانية: يجوز للإدارة والمتعاقد معها الاتفاق في العقد الإداري على جواز تمسك المتعاقد بالدفع بعدم التنفيذ في  

 مواجهة الإدارة إذا أخلت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ال العمومية انه يرد على منقول و يكون لصالح شخص معنوي عام او خاص ،في حين ان عقد التوريد يتميز عقد الاشغ  -3

 يرد على عقار او منقول 

،في حين ان عقد التوريد يرد فقط على يتم لحساب شخص معنوي عامعقد الاشغال العمومية يرد حصرا على عقار و 

 منقول 

 



 .عرض اقل اعتمد المشرع الجزائري في تخصيص الصفقة العمومية على معيار  -4

وفصلتُُ اعتمد المشرع الجزائري في تخصيص الصفقة العمومية على معيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 حيثُفصلتُفيُكيفيةُالانتقاءُكماُيلي:247ُُ-15منُالمرسومُالرئاسي72ُُالمادةُفيهُ

بينُالعروضُالماليةُللمرشحينُالمختارينُعندماُيسمحُموضوعُالصفقةُُالاقلُثمناُمن -

 بذلكُوفيُهذهُالحالةُيستندُتقييمُالعروضُالىُمعيارُالسعرُفقط.

ُوفيُهذهُ - ُبالخدماتُالعادية ُتعلقُالامر ُاذا ُتقنيا ُمنُبينُالعروضُالمؤهلة الاقلُثمنا

 رُالسعر.الحالةُيستندُتقييمُالعروضُالىُعدةُمعاييرُمنُبينهاُمعيا

الذيُتحصلُعلىُاعلىُنقطةُاستناداُالىُترجيحُعدةُمعاييرُمنُبينهاُمعيارُالسعر،ُاذاُ -

 كانُالاختيارُقائماُاساساُعلىُالجانبُالتقنيُللخدمات

ُتتعلقُبامكانيةُ -5 ُالاداريُبنودا لعقدُوفقُمبدأُالمطلقُلتعديلُاليجبُانُيتضمنُالعقد

 العقدُشريعةُالمتعاقدينُ

سلطةُتعديلُالعقدُبصورةُانفراديةُبصرفُالنظرُعنُموقفُالمتعاقدُالادارةُالعامةُُتملك

ُمعهاُ،وهيُسلطةُمفترضةُوثابتةُلهاُحتىُولوُلمُيردُذكرهاُفيُالعقد

فالإدارةُالتيُتمتلكُهذهُالسلطةُلاُتقتصرُفيُممارستهاُعلىُإصدارُالأوامرُوالتوجيهاتُ

ذلكُلتشملُتغييرُالتزاماتُالطرفُالمتعاقدُ،ُفيُُالمتعلقةُبتنفيذُالعقدُفقط،ُبلُتتجاوز

ُ:أحدُالعناصرُالتالية

ُ .التعديلُفيُكميةُالأعمالُأوُالأشياءُمحلُالعقد -1

ُ.التعديلُفيُشروطُالتنفيذُالمتفقُعليها -2

ُالتعديلُفيُمدةُالتنفيذُ-3

ُنقاط"08ُالسؤالُالثانيُ:ُ"ُ

ُ ُالمتعاقد ُالمتعامل ُالبحثُعن ُعند ُالادارة ُوتحقيقُتقوم ُالمنافسة ُضمان ُبين بالمفاضلة

ُالنجاعةُ،ناقشُذلك.

12ُ-23مقدمةُ:ُتتطرقُُفيهاُالىُكيفياتُابرامُالصفقةُالعموميةُعلىُضوءُقانونُ

ُالعرض:ُ

ُطلبُالعروضُ)ُتعريفهُوُاشكالهُ(

ُاجراءُالتفاوضُ)ُتعريفهُواشكالهُ(

ُالخاتمةُ:ُالنتائجُالمتوصلُاليهاُ
 

 


